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UNITED ARAB EMIRATES

التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في الإمارات العربية المتحدة لعام 2013
ملخص تنفيذي
يكفل الدستور "حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع التقاليد المتعارف عليها، شريطة ألا تتعارض مع السياسات أو تنتهك الأخلاق العامة".  ينص الدستور الفدرالي على أن الإسلام هو الدين الرسمي لكافة الإمارات السبع التي يتكون منها الاتحاد الفدرالي ويعرّف جميع المواطنين بأنهم مسلمون.  وفي الممارسة العملية، اتبعت الحكومة بشكل عام  سياسة التسامح تجاه المجموعات غير المسلمة، وقليلا ما تدخلت في نشاطاتها الدينية.  وينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، دون تمييز بين المواطنين على أساس المعتقد الديني.  وفي حين أن القانون يسمح للمسلمين بدعوة غير المسلمين إلى دينهم  فإنه يحظر الجهود الرامية إلى تحويل المسلمين، كما يحظر على المسلمين حرية تغيير دينهم.  نظمت الحكومة الأنشطة والرسائل لمعظم المساجد السنية بغرض معلن هو مكافحة التطرف العنيف، وألزمت جميع الجماعات الدينية بالإلتزام بالقيود العامة المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك لأغراض دينية.  اتبعت الحكومة سياسة من التسامح تجاه المجموعات الدينية غير المسلمة، مع بعض الإستثناءات.
‫‫وردت بعض التقارير بوجود تمييز مجتمعي بسبب الانتماءات الدينية أو المعتقدات أو الممارسة.‬‬  وبالإضافة إلى الحظر القانوني، ثبط الضغط المجتمعي التحول من الإسلام إلى أديان أخرى.
وعمل مسؤولون في السفارة الأمريكية مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجماعات الدينية الرسمية وغير الرسمية على حد سواء لمناقشة التسامح الديني والحرية الدينية.  واجتمع مسؤولو السفارة مع مستشار الرئيس للشؤون الدينية والقضائية ومع ممثلين عن الهيئة العامة الاتحادية للشؤون الإسلامية والأوقاف المعروفة باسم (الأوقاف) لتعزيز الجهود المتواصلة لمواجهة التطرف الديني مع الحفاظ على الإنفتاح على التنوع الديني.    كما اجتمع موظفو القنصلية الأمريكية العامة مع المدير العام وغيره من مسؤولي دائرة دبي للشؤون الإسلامية والعمل الخيري (الأوقاف على مستوى الإمارات) وأيضاً مع ممثلين عن مجالس محلية للعديد من العقائد والطوائف.  وخلال شهر رمضان، استضافت  السفارة والقنصلية موائد إفطار، كما استضاف السفير مناسبة سحور كبيرة.
القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الأديان
وتشير تقديرات حكومة الولايات المتحدة أن إجمالي تعداد السكان يبلغ حوالي 5,5 مليون نسمة (تقديرات يوليو/تموز 2013).  ووفقاً لتقديرات المكتب القومي الإماراتي للإحصاء لعام 2010،  يبلغ عدد السكان 8,2 مليون نسمة.  ويقدر عدد السكان من غير المواطنين بـ 89 في المئة.  85 في المئة من المواطنين هم مسلمون سنة وحوالي 15 في المئة أو أقل من المسلمين الشيعة.  ويتركز المسلمون الشيعة في دبي والشارقة. 
السكان غير المواطنين يأتون في الغالب من جنوب وجنوب شرق آسيا، مع أنه توجد أعداد كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.  ووفقاً لتعداد وزارة الإقتصاد لعام 2005، فإن 76 في المئة من إجمالي السكان يدينون بالإسلام، و 9 في المئة مسيحيون و15 في المئة ينتمون إلى مجموعات دينية أخرى، هندوسية وبوذية في المقام الأول.  والمجموعات التي تشكل معاً أقل من 5 في المئة من السكان تشمل الفرس والبهائيين والدروز والسيخ والأحمديين والإسماعيليين والبهرة الداووديين المسلمين واليهود.  هذه التقديرات تختلف عن أرقام التعداد السكاني لأن أرقام التعداد السكاني لا تأخذ في الإعتبار العديد من الزوار والعمال "المؤقتين" وتعتبر البهائيين والدروز مسلمين.
القسم الثاني:  وضع احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/السياسي
يكفل الدستور "حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع التقاليد المتعارف عليها، شريطة ألا تتعارض مع السياسات أو تنتهك الأخلاق العامة".  ينص الدستور الفدرالي على أن الإسلام هو الدين الرسمي لكافة الإمارات السبع التي يتكون منها الاتحاد الفدرالي ويعرّف جميع المواطنين بأنهم مسلمون.  وينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، دون تمييز بين المواطنين على أساس المعتقد الديني.  ويحظر القانون على المسلمين تغيير دينهم.  وفي حين يسمح القانون للمسلمين بدعوة الآخرين إلى دين الإسلام، إلا أنه يحظر الجهود الرامية إلى تحويل المسلمين عن دينهم.   
ينطبق النظام القضائي على نوعين من القانون، تبعاً للحالة.  تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية على معظم المسائل القانونية المتعلقة بالأسرة، مثل الزواج والطلاق والميراث، وفي مناسبات نادرة على المسائل الجنائية.  وبالنسبة لباقي المسائل، تطبق المحاكم القانون المدني، استناداً إلى النظم القانونية الفرنسية والمصرية.  ويحق للمسلمين الشيعة في دبي ملاحقة قضايا قانون الأحوال الشخصية الشيعي، من خلال مجلس شيعي خاص بدلا من النظام القضائي العادي.  عندما تنظر محاكم الشريعة الإسلامية في مخالفات جنائية لغير المسلمين، لا يتم عادة معاقبة الجرائم بموجب قانون العقوبات الإسلامي.  وفي الحالات التي يُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الإسلامي، يحصل غير المسلمين عادة على عقوبات مدنية وفقاً لتقدير القاضي.  يمكن للمحاكم العليا أن تنقض أو تعدّل عقوبات الشريعة الإسلامية المفروضة على غير المسلمين.
تحظر الحكومة التبشير وتوزيع الكتب الدينية غير الإسلامية تحت طائلة الملاحقة الجنائية والسجن والترحيل.   ‫‫بالنسبة لغير المسلمين، تهدد الحكومة أحياناً بسحب تراخيص الاقامة من أشخاص مشتبه في قيامهم بالتبشير لاديان غير الاسلام.‬‬
يحظر القانون التجديف والمسبات والشتائم والإهانات وكافة أنواع اللغة والسلوك البذيئَين.  المخالفون يخضعون لغرامات وللسجن والترحيل.  يعاقب القانون على استخدام الإنترنت لإلقاء مواعظ ضد الإسلام أو لتبشير المسلمين، و "الإساءة" للمقامات المقدسة أو لشعائر أي دين، ولأهانة أي دين، ولتحريض أي شخص لارتكاب الخطيئة أو لمخالفة القيم الوطنية.
لا يُعترف بالتحول من الإسلام إلى دين آخر، ولا تتوفر بيانات مفصلة عن عدد التحولات.  العقوبة الشرعية للتحول من الإسلام هي الموت، ومع ذلك فلم تكن هناك ملاحقات قضائية أو عقوبات قانونية في المحاكم بسبب الردة.  تنشر الحكومة سنوياً قائمة بالمقيمين الأجانب الذين تحولوا إلى الإسلام.  وتختلف القائمة في طولها من سنة إلى أخرى.  ولا توجد تبعات أو مزايا معروفة لإدراج إسم أحدهم في القائمة.
وفي حين أن الحكومة لا تشترط ترخيصاً أو تسجيلاً رسمياً لجماعات دينية غير مسلمة، لكنها تراقب نموها وتطورها من خلال مِنح الأراضي (التي تقدمها لها).  تمنح الحكومة أذوناً لبناء دور عبادة على أساس كل حالة على حدة عندما تصبح المرافق الخاصة الأصغر غير قادرة على استيعاب الأفراد المجتمعين.  تتبع الحكومة سياسة التسامح تجاه المجموعات الدينية غير المسلمة، وقليلا ما تتدخل في نشاطاتها الدينية.
تشرف هيئة الأوقاف على جوامع السنة، التي يتعين على العديد منها الإلتزام بخطب ومواعظ توافق عليها الحكومة.  تمنح هيئة الأوقاف مرونة أكبر لأئمتها من المستويات المتوسطة والرفيعة لكي يكتبوا خطبهم ومواعظهم الأسبوعية ويلقوها على جمهورهم المحلي.  بعض مساجد الشيعة تتبع خطباً أسبوعية موافقاً عليها من قبل هيئة الأوقاف، في حين يقوم أئمة مساجد شيعية آخرون بكتابة خطبهم بأنفسهم.  المسلمون الشيعة لديهم مجلسهم الخاص، مجلس الأوقاف الخيرية الجعفري، الذي يدير شؤونهم.
تعين هيئة الأوقاف على المستوى الإتحادي أئمة سنة، باستثناء دبي، ولا تعين شيوخاً (أئمة) للمساجد الشيعية.  دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ("الوقف" على مستوى الإمارة) تتحكم بتعيين رجال الدين السنة وتراقب تصرفهم في مساجد دبي.
أتباع الشيعة يقيمون طقوس العبادة الخاصة بهم ويهتمون بشؤون مساجدهم.  ورسمياً تعتبر الحكومة جميع المساجد الشيعة بأنها مساجد خاصة، وأنها قادرة على تلقي التمويل من الحكومة عند الطلب.
يحظر القانون الكنائس من بناء أبراج للأجراس أو إظهار الصلبان على السطوح الخارجية لمرافقهم.  ومع ذلك، لا تفرض الحكومة دوماً هذا القانون، وبعض الكنائس تعرض الصلبان على مبانيها.
لا تسمح الحكومة بأية تعاليم دينية غير تعاليم الإسلام في المدارس العامة؛ ومع ذلك، يمكن للجماعات الدينية تقديم تعاليم دينية لأعضائها في مرافق دينية خاصة بها.  المدارس الدينية التي يتبين أنها تعلم مواد تسيء إلى الإسلام أو التشهير بأي دين، أو تخالف أخلاقيات ومعتقدات البلاد تواجه عقوبات محتملة بما في ذلك الإغلاق.  تتمتع مدارس الأبرشيات الخاصة بحرية تعليم دينها وممارسة شعائرها الدينية ضمن نطاق التوجيهات الحكومية.  يتعين على جميع المدارس، بغض النظر عن الدين، التسجيل لدى الحكومة.  الدراسات الإسلامية إلزامية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تقدم الخدمات للأطفال المسلمين.
بموجب الشريعة الإسلامية، يحق للرجال المسلمين الزواج من نساء غير مسلمات من "أهل الكتاب"، أي ممن هن إما مسيحيات أو يهوديات.  إنما لا يسمح للنساء المسلمات بالزواج من خارج دينهن.  ولأن الإسلام لا يعتبر الزواج بين رجل غير مسلم وامرأة مسلمة زواجاً شرعياً، يخضع كلا طرفي هذا القران إلى الإعتقال والمحاكمة والسجن لأسباب مثل الفحش، الذي عقوبته سنة في السجن كحد أدنى.  وفي حال وقوع الطلاق، يمنح القانون حضانة الأطفال من نساء غير مسلمات لم يتحولن إلى الإسلام، إلى الأب المسلم.  ‫‫وبموجب القانون أيضا تصبح المرأة التي لا تتحول للإسلام غير مؤهلة للحصول على الجنسية كمواطن ولا يحق لها الحصول على ميراث زوجها من ممتلكات إن لم يتم تحديدها كمستفيد في وصيته.‬‬
يشترط القانون على المسلمين وغير المسلمين الإمتناع عن الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.
ويحظر القانون السحر الأسود والشعوذة والتعزيمات التي يعاقب عليها القانون بالسجن من ستة شهور إلى ثلاث سنوات وبالترحيل.
تسمح الحكومة للعديد من الفنادق والمتاجر وغيرها من الشركات ببيع الخمر ولحم الخنزير للمقيمين من غير المسلمين والأجانب.  وتسمح الحكومة أيضاً لهذه الشركات بالإعتراف علناً بأيام العطل غير الإسلامية مثل عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد ديوالي.
وتسمح الحكومة للمسلمين الشيعة بالإحتفال بذكرى عاشوراء وفقاً لتقاليدهم مع بعض القيود.
ممارسات الحكومة
وردت تقارير عن وقوع  حالات سجن واحتجاز.  ومع ذلك، انتهجت الحكومة عموماً سياسة التسامح الديني، وتمكن أتباع معظم الأديان الرئيسية في البلد من العبادة دون تدخل الحكومة.
ولأن الإسلام  هو دين الدولة فإن الحكومة تفضله على باقي الجماعات الدينية، وقد اعتبر التحول إلى الإسلام أمراً إيجابياً.
وردت تقارير عن اعتقالات على أساس الإعتقادات أو الممارسات الدينية.‬‬  في أكتوبر/تشرين الأول اعتقلت شرطة الشارقة رجلاً عراقياً ادعى بأنه يمتلك قوى سحرية لحل مشاكل شخصية.
ومولت الحكومة أو دعمت حوالي 95% من المساجد السنية  البالغ عددها حوالي 5000 مسجداً ووظفت جميع الأئمة السُنة فيها.  واعتبرت الحكومة 5 في المئة من المساجد السنية مساجد خاصة وحصلت عدة مساجد على أوقاف كبيرة خاصة.
وأشرفت هيئة الأوقاف على معظم القضايا المتعلقة بالشؤون الإسلامية.  ووزعت توجهيات إسبوعية على معظم أئمة السنة بخصوص مواد ومواضيع ومحتويات خطب الجمعة الدينية ونشرت نص خطبة الجمعة كل أسبوع، كما نشر الإرشادات عبر الإنترنت على موقع الأوقاف.  وتأكدت أيضاً من عدم ابتعاد رجال الدين الصغار على نحو متكرر أو كثيراً عن الخطب المصادق عليها.  وقد أنشأت هيئة الأوقاف نظاماً من ثلاث طبقات بحيث يتبع صغار الأئمة خطب يوم الجمعة المكتوبة بشكل دقيق، ويقوم الأئمة من المستوى الوسط بتحضير الخطب وفقاً للموضوع أو للمواد التي تنتقيها سلطات الأوقاف، ويكون لكبار الأئمة مرونة اختيار موضوعاتهم ومحتواها لخطب الجمعة التي سيلقونها.  وشجعت هيئة الأوقاف على "ارتجال الخطب" شرط أن لا تتجاوز الخطبة 30 دقيقة.  معظم الأئمة كانوا غير مواطنين، وعدد كبير منهم كانوا مصريين أو سوريين.  مستشار الرئيس للشؤون القضائية والدينية ورئيس هيئة الأوقاف ومديرها العام قاما على نحو منتظم بتمثيل البلاد في المؤتمرات والفعاليات الإسلامية والمسيحية في الخارج.  كما التقيا أيضاً على نحو منتظم مع الزعماء الدينيين في البلاد.
ووردت تقارير أن الجماعات غير المسلمة وكذلك الجماعات الشيعية والأقليات المسلمة الأخرى قدمت نسخاً عن الخطب وجداول أعمال الاجتماعات للسلطات الدينية المحلية بناء على طلب الحكومة.
وشجعت الحكومة المواطنين على تجنب الميول والأيديولوجيات التي اعتبرتها "متطرفة".  وقامت السلطات الدينية بتنسيق حملات للتوعية العامة حول مخاطر التطرف العنيف، مع الإعلانات والإعلانات التلفزيونية التجارية.  وفي ديسمبر/كانون الثاني 2012، تم افتتاح مركز التميّز الدولي لمكافحة التطرف العنيف، المعروف بالعربية بـ "الهداية " في أبو ظبي خلال الإجتماعات الوزارية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.  في نوفمبر/تشرين الثاني أصدر الرئيس قانوناً اتحادياً يؤسَّس بموجبه رسميا مركز هداية كمركز مستقل.
وطلبت سلطات الهجرة بشكل روتيني من الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على تصاريح إقامة أن يذكروا انتماءهم الديني في طلبات الإقامة.  وأفادت تقارير أن بعض المقيمين الشيعة أعلنوا أنهم سنة أو مسيحيون في طبات الإقامة لأنهم كانوا يخشون من كيفية نظر سلطات الهجرة لمذهبهم.  إضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن المقيمين اليهود، أعلنوا أنهم ينتمون إلى دين آخر، مثل البوذية، خوفاً من التمييز.  وأكد مسؤولون من وزارة الداخلية أن الحكومة جمعت معلومات عن الإنتماءات الدينية فقط  من أجل التحليل الإحصائي الديموغرافي.  ومع ذلك أفادت تقارير بأن الانتماء الديني أثر على إصدار أو تجديد التأشيرات أو تصاريح الإقامة.  وأشارت التقارير إلى أن الحكومة طلبت من بعض المسلمين الشيعة مغادرة البلاد، وغالبا عن طريق إلغاء أو رفض تجديد تصاريح الإقامة أو التأشيرات.  وأفادت تقارير أن أرباب عمل عدد من طلاب وأساتذة جامعة ومهنيين، بعضهم ينتمي لتراث إيراني، أخبروهم بأن السلطات لم تمنح أو تمدد تراخيص إقامتهم.  ونتيجة لذلك تحتم عليهم مغادرة البلاد.  كما أفادت تقارير بأن السلطات ألغت تصاريح الإقامة لبعض أصحاب الأعمال الشيعة.
لم يكن هناك من طريقة رسمية لمنح وضع رسمي للمجموعات الدينية غير منحها حق استخدام الأرض لإشادة المباني، ولم يتوفر معيار وطني للمصادقة على المنح.  يمكن للجماعات غير المسلمة وبعض الأقليات المسلمة أن تمتلك دور عبادة بطلب منحة أرض وتصريح من الحاكم المحلي لبناء مُجمّع (يظل سند الملكية مع الحاكم).  الذين حصلوا على منح أراضٍ لم يدفعوا إيجاراً عن الممتلكات.  وقد أعفت عدة إمارات أيضاً المباني الدينية من نفقات المرافق العامة.  يمارس حكام الإمارات الفردية استقلالاً في اختيار ما إذا كانوا يريدون منح حق استخدام الأرض أو تراخيص ببناء بيوت عبادة داخل إماراتهم.  ذكر عدد قليل من القادة الدينيين أن الحكومة كانت أكثر استعداداً لمنح تصاريح باستخدام الأراضي للمجموعات التي تمثل الديانات التوحيدية.  وزعمت بعض الجماعات الدينية أنها أحجمت عن طلب الأرض بسبب حساسيات سياسية.
ومع أن الحكومة وافقت على بعض منح التراخيص لتشييد مبان جديدة، لم تتمكن الكنائس القائمة من استيعاب جميع المصلين.  وقد أدى ذلك إلى الإكتظاظ في بعض الكنائس، وفي بعض الأحيان اضطر المصلون إلى الإجتماع في أندية وبيوت خاصة وساحات مفتوحة ومرافق تأجير لغير الأغراض الدينية. 
يوجد أكثر من 35 كنيسة مسيحية في البلاد، تم بناؤها على أراض تبرعت بها الأسر الحاكمة في الإمارات التي تقع فيها هذه الكنائس.  وقد افتقرت بعض الطوائف لكنائس مادية خاصة بها.  وسمحت بعض الكنائس الأكبر لهذه الطوائف بالإجتماع في مجال الكنيسة القائمة.  خلال العام، كانت هناك زيادة في عدد منح الأراضي لبناء مرافق دينية غير إسلامية، بما في ذلك الكنائس.  ومع ذلك، ظل الاكتظاظ مشكلة قائمة في الوقت الذي كانت فيه المرافق الجديدة لا تزال قيد الإنشاء.  في بعض الحالات، اقتضت سياسات التقسيم إلى مناطق أن تكون المجمعات على مسافة من المناطق السكنية التي عاش فيها أعضاء هذه الجماعات، وقد يكون ذلك حدَّ من الحضور.  في يونيو/حزيران فتحت الكنيسة الكاثوليكية الثانية في البلاد في رأس الخيمة - وقد كانت الأولى في دبي.  كانت هناك سبع كنائس قبطية أرثوذكسية في البلاد:  اثنتان في دبي وواحدة في الشارقة وواحدة في الفجيرة وواحدة في أبوظبي واثنتان في رأس الخيمة، بما في ذلك كاتدرائية جديدة.  وقد فتحت كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) مركزاً للعبادة في أبوظبي في فبراير/ شباط.  
لم تكن هناك معابد يهودية للجماعة الصغيرة من الغرباء اليهود المقيمين.  إلا أن الجالية اليهودية احتفلت بأعيادها وطقوسها في مساكن خاصة أو استأجرت مجالات في فنادق دون أي تدخل.
وكان هناك معبدان هندوسيان في دبي.  في عام 2012 افتتح معبد  لطائفة السيخ للعبادة في دبي.  لم تكن هناك معابد بوذية، إلا أن السفارة السريلانكية عقدت خدمات عبادة شهرية وكانت متاحة للجمهور.  وأجرى البوذيون والهندوس والسيخ احتفالات دينية في منازل خاصة دون تدخل.
وسمحت الحكومة لجماعات غير مسلمة بجمع تبرعات من أعضائها المقيمين ومن الخارج.  ونظراً للقيود الحكومية، واجهت جماعات مسلمة وغير مسلمة صعوبات في صرف الأموال التي جمعتها.  وأعلنت الجماعات الدينية عن نشاطات دينية معينة في الصحافة، بما في ذلك احتفالات الأعياد والخدمات التذكارية، والمؤتمرات الدينية والحفلات الغنائية (الكورال)، ومناسبات جمع الأموال.
وقد استعرضت سلطات الجمارك بشكل روتيني محتويات المواد الدينية المستوردة إلى البلاد.  يقول كبار رجال الدين غير المسلمين أن سلطات الجمارك نادراً ما سألت عن دخول المواد الدينية إلى البلاد مثل الكتاب المقدس والترانيم إلا إذا كانت المواد مطبوعة باللغة العربية أو ذات صلة بالوثنية أو الشعوذة. 
وقامت شركتا تقديم خدمات الإنترنت في البلاد، "اتصالات" و "دو" أحياناً بحجب مواقع على الإنترنت تحوي معلومات دينية.  وكانت هذه المواقع تحتوي على معلومات عن  المذهب البهائي، وعن اليهودية والإلحاد، كما كانت تحتوي على نقد سلبي للإسلام، وشهادات من مسلمين سابقين تحولوا إلى المسيحية.
وكانت المدارس المسيحية الإبتدائية والثانوية، حيث كان للطلاب الحرية بدراسة المسيحية والقيام بشعائر دينية، موجودة في أربع إمارات.  وبالإضافة إلى مقبرتين أخريين قائمتين، تبرعت إمارتا أبو ظبي ودبي بأراض لمقابر مسيحية، وتبرعت أبو ظبي بأرض لمقبرة بهائية.
وكان هناك ثلاثة مرافق مفتوحة لحرق جثث الموتى، واحد في كل من أبو ظبي والعين ودبي، ومقابر ذات صلة للجالية الهندوسية الكبيرة، وأفادت الجالية الهندية أن هذه المرافق كانت كافية للوفاء بحاجتها.  في فبراير/شباط تم افتتاح أول محرقة ومقبرة للمغتربين الهنود من الهندوس في الشارقة رسميا، ولكن أفيد أنه لم يكن قد تم تشغيلها بشكل كامل بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.  وطلبت الحكومة من المقيمين وغير المقيمين الحصول على إذن رسمي لاستخدام مرافق الحرق في كل حالة على حدة وقد منحت السلطات تلك الأذون على نحو منتظم.  وسمحت الحكومة للناس من جميع الأديان ما عدا الإسلام باستخدام مرافق لحرق الموتى.
القسم الثالث:  وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
‫‫وردت بعض التقارير بوجود تمييز مجتمعي بسبب الانتماءات الدينية أو المعتقدات أو الممارسة.‬‬  وقد ثبطت الضغوط المجتمعية التحول من الإسلام إلى أديان أخرى.  وقد قام بعض الذين تحولوا من الإسلام إلى دين آخر بإخفاء دينهم الجديد، وقد تم إقناعهم أو إرغامهم على العودة إلى الإسلام، أو غادروا البلاد لتجنب وصمة التحول الإجتماعية (الردة).  ولأن الحكومة لا تعترف أو تسمح بالتحول من الإسلام إلى دين آخر، فإن الكنائس اعترفت بكل المتحولين من جميع الأديان ما عدا الإسلام.  وقد واجهت كثيرات من النساء غير المسلمات ضغطاً مجتمعياً للتحول إلى الإسلام، وخاصة عند زواج إحداهن من رجل مسلم.
وقد نظر المجتمع بإيجابية إلى اعتناق الإسلام.  وفقاً لتقارير من جمعية دار البر في دبي  فقد اعتنق 1605 أشخاص الإسلام في كافة أنحاء البلاد خلال العام.
وكانت هناك افتتاحيات دينية متعصبة وبعض آراء من هذا القبيل باللغتين الإنجليزية والعربية في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة.  وتضمنت بعض المقالات الإخبارية والافتتاحيات تصريحات معادية للسامية، دون رد من الحكومة.  ‫‫ولم ترد أية تقارير عن أعمال معادية للسامية.‬‬
وتوفرت بشكل واسع الأطعمة الخاصة بالمناسبات المسيحية والزينات والصور والكتب.  وكانت أشجار عيد الميلاد والزينات المزخرفة من السمات البارزة في المراكز التجارية الكبرى والفنادق.  وطبعت وسائل الإعلام بانتظام تقارير عن احتفالات دينية، بما في ذلك خدمات الكنائس والإحتفالات الهندوسية.
القسم الرابع:  سياسة الحكومة الأمريكية
التقى السفير الأمريكي بانتظام مع المستشار الرئاسي للشؤون الدينية والقضائية علي الهاشمي خلال شهر رمضان وغيره من المناسبات.  واجتمع مسؤولو السفارة والقنصلية العامة مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجماعات الدينية لبحث التسامح الديني والحرية الدينية. 
كما اجتمع موظفو السفارة مع المستشار الرئاسي علي الهاشمي ومع مسؤولين من هيئة الأوقاف لتشجيعهم على المحافظة على الإنفتاح على التنوع الديني وفي نفس الوقت مواصلة الجهود لمكافحة التطرف العنيف.  كما اجتمع موظفو القنصيلة العامة مع المدير العام وغيره من مسؤولي دائرة دبي للشؤون الإسلامية والعمل الخيري (الأوقاف على مستوى الإمارات).  وخلال شهر رمضان، استضافت سفارة وقنصلية الولايات المتحدة موائد إفطار، كما استضاف السفير مناسبة سحور كبيرة.
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